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تأصيل

علم العلل الفقهية

(على الأبواب الفقهية) 1.2
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف 

الأستاذ في قسم الفقه

كلية الشريعة بالرياض

العام الجامعي 1433/1434هـ

الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد:
فكرة البحث
تقوم فكرة البحث على وضع دراسة علمية حول تأصيل علم العلل الفقهية مع تطبيقات له في عدد من الأبواب الفقهية عند الحنابلة توضح المراد به، وتبرز معالمه، وتميزه عما يشتبه به من العلوم مثل القواعد الفقهية والكليات الفقهية، كما يهدف البحث إلى إثبات أنه علم مستقل لم يفرد بالتأليف من قبل، وأنه يستحق أن يخدم ويثرى بالتأليف من قبل طلبة العلم.

الأهمية 
تظهر أهمية هذا العلم من خلال ما يلي: 

1. أن ضبط العلل الفقهية في ألفاظ الفقهاء يبين للمتفقه مآخذ الأحكام وعللها وطريقة التخريج عليها.
2. أنها تنمي الملكة الفقهية.
3. معرفة هذه العلل الفقهية تجنب الفقيه التناقض في الفروع الفقهية، والخلط بين المتشابه، فهي تضبط له الفقه على نسق واحد وعلة واحدة مطردة.
4. أن معرفة العلل الفقهية تساعد على معرفة مدارك الفقه وحقائقه، وتعليلاته الخفية وجوامعه، مما ينمي عنده الملكة الفقهية، والنفس الفقهي السليم المنضبط.
5. أن العلل الفقهية تيسر على غير المتخصص الاطلاع على مآخذ الاستدلال ويعرف حكم التشريع وأسراره.
هدف البحث:

1. خدمة علم العلل الفقهية من خلال إبرازه وإظهاره ليكون محل اهتمام الباحثين والعلماء وعنايتهم، وليحظى منهم بمزيد بحث وتحرير وتأليف.
2. خدمة المذهب الحنبلي من خلال التقعيد والتأصيل لمسائله وجمع العلل الفقهية.
3. طرح فكرة جديدة في عرض الفقه والتأليف فيه؛ لعلها تكون مفيدة للطلبة والدارسين، وقادرة على تخريج فقهاء متمكنين قادرين على الاجتهاد.
4. إفادة الباحث من خلال دراسة المذهب الحنبلي، ومراجعة كتبه ومصادره والغوص في معانيها.
أسباب اختياره:

1. أن هذا الموضوع لم يحظ بالعناية التي يستحق، والكتابات فيه غير موجودة-حسب علمي-، وخاصة في المذهب الحنبلي، فأحببت المشاركة بهذا البحث لعله يفيد الباحثين والدارسين.
2. اهتمام الباحث القديم بموضوع التقعيد والتأصيل وحصر الضوابط والقواعد والكُلِّيَّات والمآخذ والعلل الفقهية والأصول الفقهية.

الدراسات السابقة 

بعد البحث والتقصي لم أجد من تكلم عن تأصيل هذا العلم وبيان مفهومه وأقسامه ونشأته وتطبيقاته في الأبواب الفقهية.
وقد يبحثه بعض الأصوليين لكن بنفسه أصولي، ولايذكرون الجانب التطبيقي الفقهي إلا على سبيل التمثيل.

الإضافة العلمية في البحث

والإضافية العلمية في هذا البحث:
1. تأصيل علم العلل الفقهية وإبرازه كعلم مستقل يستحق التوسع فيه وإثبات أنه يستحق إفراده بالدراسة والتأليف.
2. ذكر نماذج تطبيقية متنوعة للعلل الفقهية عند الحنابلة في أبواب معينة تبين المراد وتميز هذا العلم عن غيره.
3. استنباط علل فقهية من خلال سياق كلام الفقهاء في المجال المحدد في البحث والمشاركة في هذا المجال.
منهج البحث:

وأسير في هذا البحث على المنهج التالي: 

1- قسمت البحث إلى فصلين، وفي كل فصل مباحث ومطالب وقد جعلت الفصل الأول للتأصيل والفصل الثاني للنماذج التطبيقية.
2- أذكر العلة الفقهية بدون ذكر الخلاف فيها داخل المذهب.
3- إذا كان العلة منصوصاً عليه عند أحدٍ من العلماء ذكرته بنصه بقدر الإمكان.
4- إذا كانت العلة غير منصوص عليه وتوصلت لها بالاجتهاد والاستنباط فأوضحه من خلال التتبع والاستقراء لفروع المسائل ذات العلاقة في الباب، مع ذكر الاستثناء إن وجد.
5- توثيق الأقوال من كتب المذاهب المعتمدة.
6- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

7- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها _ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما_ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
8- العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم. 
9- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج.
10- إتباع البحث بفهرس المحتوى والمصادر.
والبحث يشتمل على مقدمة وفصلين.
الفصل الأول: حقيقة العلل الفقهية: وفيه مباحث:

المبحث الأول: تعريف العلل الفقهية: وفيه مطالب:

المطلب الأول: التعريف اللغوي:
........................

علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي: 

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي:
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: التعريف الشائع المشهور: 
المسألة الثانية: التعريف المقترح للضابط الفقهي: 

المسألة الثالثة: تاريخ استعمال مصطلح العلة الفقهية: 

المبحث الثالث: الفرق بين العلل الفقهية وبين ما يشتبه بها:

المطلب الأول: الفرق بين العلل الفقهية والقواعد الفقهية:

المطلب الثاني: الفرق بين العلل الفقهية والقواعد الكلية الفقهية:

المبحث الثاني: أوجه استعمالات العلماء للعلة:

المبحث الرابع: العلل الفقهية  في القرآن الكريم:
ومن أمثلتها في القرآن الكريم:
المبحث الخامس: العلل الفقهية في السنة النبوية: 

المبحث السادس: العلل الفقهية في آثار الصحابة:  

المبحث السابع: مسائل تتعلق بالعلل الفقهية: وفيه مطالب:
المطلب الأول: طرق استخراج الضابط:
المطلب الثاني: 

المطلب الخامس: شروط صحة العلة:
المطلب السادس: وقوع الخلاف فيها: 
الفصل الثاني: تطبيقات العلل الفقهية  في الأبواب الفقهية: وفيه مباحث: 

المبحث الأول: من تطبيقات العلل الفقهية  في أبواب الطهارة:
التطبيق على العلل الفقهية:
عنوان المسألة: على الربا في النقدين

توثيق العلة من كلام العلماء:
أن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمناً فإنه يجري فيه الربا.

شرح العلة ومعناها:
الحكم في الربا معلق بعلة منضبطة يدور الحكم معها وجوداً وعدماً عند جمهور أهل العلم القائلين بالتعليل، وقد اختلفت مناهج العلماء في استنباط هذه العلة من النصوص الشرعية الواردة في الباب،  مما أدى إلى خلافهم في تحديد العلة على أقوال عدة، وقد قسم العلماء الأجناس الواردة في النصوص إلى قسمين الأول: الأثمان أو النقدين، والثاني: المطعومات وما في معناها، والكلام هنا على علة القسم الأول وهو الأثمان أو النقدين.
فالعلة في النقدين هي الثمنية أي مطلق الثمنية، أي كونها ثمنا للسلع والمبيعات ونحوها.

الاستدلال على العلة:
1- أن التعليل بمطلق الثمنية هو الذي يتفق مع الحكمة في جريان الربا في الذهب والفضة، والحكمة في تحريم الربا فيهما هي استقرار العملة وثباتها، بأن تكون معياراً للتعامل به، ويكون مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، وتقوّم به الأشياء ولا يقوّم بها، ومتى اتخذت العملة سلعة تعد للربح عمّ الضرر وحصلت الفوضى بسبب ارتفاعها حيناً، وانخفاضها حيناً آخر.

قال شيخ الإسلام: والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون معياراً للأموال، يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل، قصد بها التجارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنما يحصل بقبضها، لا بثبوتها في الذمة، مع أنها ثمن من طرفين، فنهي الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، فإذا صارت الفلوس أثماناً صار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل ا.هـ. (
).
وبمثله قال ابن القيم، ثم قال: فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحاً ويأخذ مكسرة، أو خفافاً ويأخذ ثقالاً أكثر منها؛ لصارت متجراً وجرّ ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولابد ا.هـ. (
)
ولذا ورد النهي عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم تحقيقاً لهذا المعنى (
).
2- أن تخصيص الذهب والفضة من باب التغليب، إذ ليس فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما أثماناً ومعياراً للمعاملات في عصر النبوة، وهذا الوصف يوجد في كل ما اتخذه الناس عملة، وراج رواج النقدين، وأصبح معياراً للتقويم، وعلى هذا فيجري فيه ما يجري في النقدين من الربا؛ لأنه بمعناهما ويؤدي وظيفتهما، والظلم الذي من أجله حرم الربا في الذهب والفضة واقع فيما حل محلهما، وقام مقامهما (
).
3- ولأن الثمن يجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، تقوّم به الأشياء ولا يقوّم بها، ومتى اتخذت السكة سلعة تعد للربح عمّ الضرر وحصلت الفوضى، وهذا عام في كل ما اتخذ معياراً، وشريعة الله منزهة عن أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه، ثم تبيح شيئاً آخر مشتملاً على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها، وقد فطر الله سبحانه عباده على أن النظير يعطى حكم نظيره واعتبار الشيء بمثله، والقول بغير هذا يعني فتح باب الربا على مصراعيه في هذا الزمان، وقفل باب الزكاة في النقدين؛ لأن معاملة الناس أصبحت بغير النقدين، فكيف يظن بالشريعة أنها تحرم شيئاً لما فيه من الظلم والمفسدة الظاهرة في الدين والدنيا وتلعن فاعله وتؤذنه بحرب من الله ورسوله؛ ثم تبيحه لهم لا لشيء إلا لاختلاف شكله وصورته فقط !!. هذا من أبعد الأمور (
).
4- أن العلة لا يخلو إما أن تكون الوزن أو الثمنية، والقول بالوزن باطل؛ إذ لو كان صحيحاً لما أجمع العلماء على جواز السلم في الموزونات كالحديد والرصاص ونحوهما (
).
فلم يبق إلا أن يقال بالثمنية، وإذا قيل بالثمنية لزم تعدي العلة على كل ما صدق عليه وصف الثمنية، وقصره على الذهب والفضة تحكم بغير دليل.

5- ومن الأدلة: ورود لفظ الدينار والدرهم في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في الباب: ومنها حديث "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم" متفق عليه (
).
وكانت العملة آنذاك الدينار والدرهم، ولم تكن عملة موحدة، بل كان هناك دنانير رومية ودراهم فارسية، ولم تضرب العملة الإسلامية إلا في عهد عبدالملك بن مروان (
).
وذكر الدينار والدرهم في الحديث دليل على أن النظر فيهما لكونهما ثمناً ومعياراً للسلع.

6- أن الأثمان هي ما تقدر بها مالية الأعيان، وهذا التقدير حاصل بغير الذهب والفضة، كما هو حاصل بهما (
).
ونوقش:
أن غير النقدين كالفلوس وإن اتخذ نقداً لكنه خاص ببلد دون بلد، وقد يروج في زمان دون زمان، بخلاف الذهب والفضة فهما رائجان في كل عصر ووقت وكل بلد.

وأجيب عن هذه المناقشة:
بعدم التسليم، ففي هذا العصر أعرض الناس عن التعامل بهما، مما يدل أن العلة مطلق الثمنية (
).
نسبة هذا القول: 

وبه قال: يحيى بن سعيد وربيعة والليث بن سعد والزهري في قول ثان عنه (
).
وهو قول للإمام مالك وهو آخر أقواله (
). وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (
). وهو قول عند الحنابلة (
)، اختاره أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (
). 
الخلاف في العلة:
تحرير محل النزاع:

1- اتفق العلماء على ثبوت الربا في الذهب والفضة والأعيان الأربعة للنص عليها، واختلف القائلون بالتعليل فيما عداها؛ لاختلافهم في تحديد العلة فيها (
).
2- اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما،وهذا محل البحث هنا (
).
أقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: 

أن علة الربا في النقدين هي الوزن والجنس، وعليه فيجري الربا في كل موزون من جنس كالحديد والزنك والرصاص واللحم والسكر وغيرها من الموزونات، فلا تباع بجنسها متفاضلة حالة، أو آجلة.
وهذا مذهب الحنفية (
)، والحنابلة (
)، وهو قول بعض التابعين كالحسن والزهري -في قول عنه -والنخعي.وبه قال حماد والأوزاعي والثوري وإسحاق (
).
القول الثاني:

أن العلة فيهما هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان في الغالب، وهذا يعني أنها علة قاصرة لا تتعداهما إلى غيرهما، لكنها تشمل جنسهما فقط من تبر ومسبوك وغيرهما.

وهذا مذهب مالك في المشهور عنه (
)، والشافعي (
)، وهو رواية عن الإمام أحمد (
).
القول الثالث: 

أن العلة هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمناً فإنه يجري فيه الربا.

وبه قال: يحيى بن سعيد وربيعة والليث بن سعد والزهري في قول ثان عنه (
).
وهو قول للإمام مالك وهو آخر أقواله (
). وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (
). وهو قول عند الحنابلة (
)، اختاره أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (
). 

 مسلك العلة:
مسلك العلة هو مسلك الدوران، فيثما وجدت الثمنية وجد الربا، وحيثما انتهت لم يوجد الربا.
مرتبة انطباق العلة على الفرع (مساوي أو أدون أو أولى):
قياس النقد الحالي على الذهب والفضة هو قياس مساو بلافرق.
الاستثناءات في العلة إن كانت العلة على شكل معنى عام يشبه القاعدة:
ييستثنى من ذلك القرض فهو وإن حصلت فيه صورة الربا إلا أنه مستثنى لأنه عقد إرفاق والشارع يتجوز في عقود الإرفاق ما يتجوز في غيرها.

الفروع المندرجة في مفهوم العلة في الباب:
1. العملات الورقية.
2. النقود الإلكترونية إن حلت محلها.
3. القيود المحاسبية إن انطبق عليها وصف الثمنية.
المبحث الثاني: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الصلاة:
المبحث الثالث: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الزكاة:
المبحث الرابع: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الحج والأضاحي:
المبحث الخامس: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الجهاد:
المبحث السادس: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب المعاملات:
المبحث السابع: من تطبيقات العلل الفقهية في باب إحياء الموات:
المبحث الثامن: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الفرائض:
المبحث التاسع: من تطبيقات العلل الفقهية في باب العتق:
المبحث العاشر: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الأسرة:
المبحث الحادي عشر: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الحدود:
المبحث الثاني عشر: من تطبيقات العلل الفقهية في أبواب الأطعمة:
المبحث الثالث عشر: من تطبيقات العلل الفقهية في باب القضاء:
نماذج للمشاريع الكبيرة في علم العلل الفقهية:
مشاريع على مستوى المذاهب الفقهية:
1. العلل الفقهية   في المذهب الحنفي.(مشروع)
2. العلل الفقهية   في المذهب المالكي. (مشروع)
3. العلل الفقهية   في المذهب الشافعي. (مشروع)
4. العلل الفقهية   في المذهب الحنبلي. (مشروع)
5. العلل الفقهية   في المذهب الظاهري. (مشروع)
المشاريع العلمية في علم العلل الفقهية   المرتبطة بعالم ومن أمثلتها: 

1. العلل الفقهية   في نصوص الصحابة.
2. العلل الفقهية   في فقه الفقهاء السبعة.
3. العلل الفقهية   في نصوص الصحابة.
4. العلل الفقهية   في نصوص أبي حنيفة.
5. العلل الفقهية   في روايات الإمام مالك.
6. العلل الفقهية   في أقوال الشافعي.
7. العلل الفقهية   في روايات الإمام أحمد.
8. العلل الفقهية   عند الإمام أبي يوسف.
9. العلل الفقهية   عند الإمام محمد بن الحسن.
10. العلل الفقهية   عند المجد ابن تيمية.
11. العلل الفقهية   عند ابن تيمية.
12. العلل الفقهية   عند ابن القيم.
13. العلل الفقهية   عند ابن قدامة.
14. العلل الفقهية   عند ابن رجب.
15. العلل الفقهية   عند الإمام العز ابن عبدالسلام.
16. العلل الفقهية   عند الماوردي.
17. العلل الفقهية   عند الجويني.
18. العلل الفقهية   عند الغزالي.
19. العلل الفقهية   عند الزركشي في شرح الخرقي.
20. العلل الفقهية   عند شمس الدين ابن مفلح.
21. العلل الفقهية   عند النووي.
22. العلل الفقهية   عند ابن حجر.
23. العلل الفقهية   عند الرافعي.
24. العلل الفقهية   عند الكمال ابن الهمام.
25. العلل الفقهية   عند ابن عابدين.
26. العلل الفقهية   عند ابن عقيل.
27. العلل الفقهية   عند أبي الخطاب.
28. العلل الفقهية   عند العلل الفقهية   عند القاضي أبي يعلى.
29. العلل الفقهية   عند العلل الفقهية   عند البهوتي.
30. العلل الفقهية   عند المجد ابن تيمية.
31. العلل الفقهية   عند المرداوي.
32. العلل الفقهية   عند الزركشي.
33. العلل الفقهية   عند القرافي.
34. العلل الفقهية   عند ابن رشد (بداية المجتهد).
35. العلل الفقهية   في المدونة.
36. العلل الفقهية   عند الباجي.
37. العلل الفقهية   عند القرطبي.
38. العلل الفقهية   عند الشربيني.
39. العلل الفقهية   عند الشيرازي.
40. العلل الفقهية   عند المزني.
41. العلل الفقهية   عند الشربيني.
42. العلل الفقهية   عند الشيرازي.
43. العلل الفقهية   عند ابن نجيم.
44. العلل الفقهية   عند الزيلعي.
45. العلل الفقهية   عند الكاساني.
46. العلل الفقهية   عند السرخسي.
47. العلل الفقهية   عند ابن عبدالبر.
48. العلل الفقهية   عند ابن حزم.
49. العلل الفقهية   عند السيوطي.
50. العلل الفقهية   عند ابن السبكي.
51. العلل الفقهية   عند ابن جزي المالكي.
المشاريع العلمية في علم العلل الفقهية   المرتبطة بكتاب محدد ومن أمثلتها: 

1. العلل الفقهية   في السير الكبير لمحمد ابن الحسن.
2. العلل الفقهية   في المبسوط للسرخسي.
3. العلل الفقهية   في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-علاء الدين الكاساني.
4. العلل الفقهية   في كتاب البناية في شرح الهداية، للعيني.
5. العلل الفقهية   في كتاب حاشية ابن عابدين.
6. العلل الفقهية   في تبين الحقائق شرح كنز الدقائق-للزيلعي الحنفي.
7. العلل الفقهية   في الشرح الكبير للدردير.
8. العلل الفقهية   في كتاب فتح القدير، للكمال ابن الهمام.
9. العلل الفقهية   في كتاب منحة الخالق على البحر الرائق لان عابدين.
10. العلل الفقهية   في كتاب التاج والإكليل، لمختصر خليل، للمواق.
11. العلل الفقهية   في كتاب تسهيل منح الجليل، لمحمد عليش.
12. العلل الفقهية   في كتاب التفريع، لابن الجلاب عبد الله بن الحسين.
13. العلل الفقهية   في كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

14. العلل الفقهية   في كتاب حاشية الصاوي على الشرح الصغير.

15. العلل الفقهية   في كتاب حاشية العدوي على الخرشي.

16. العلل الفقهية   في كتاب شرح الزرقاني على مختصر خليل 

17. العلل الفقهية   في كتاب منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش.
18. العلل الفقهية   في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب.

19. العلل الفقهية   في كتاب البيان والتحصيل، لابن رشد.

20. العلل الفقهية   في كتاب التلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبدالوهاب المالكي،.

21. العلل الفقهية   في كتاب المعيار المعرب، للونشريسي.
22. العلل الفقهية   في كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رشد.
23. العلل الفقهية   في كتاب المعونة، للقاضي عبدالوهاب.
24. العلل الفقهية   في الكافي في فقه أهل المدينة
25. العلل الفقهية   في المدونة.
26. العلل الفقهية   في بداية المجتهد لابن رشد.
27. العلل الفقهية   في جامع الأمهات لابن الحاجب.
28. العلل الفقهية   في شرح مختصر خليل للخرشي.
29. العلل الفقهية   في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب.
30. العلل الفقهية   في الذخيرة للقرافي.
31. العلل الفقهية   في كتاب الأم للشافعي.
32. العلل الفقهية   في مختصر المزني.
33. العلل الفقهية   في كتاب الحاوي الكبير للماوردي.
34. العلل الفقهية   في المجموع للنووي وتكملته لابن السبكي.
35. العلل الفقهية   في كتاب الوسيط للغزالي.
36. العلل الفقهية   في كتاب روضة الطالبين للنووي.
37. العلل الفقهية   في كتاب تحفة المحتاج على المنهاج لابن حجر الهيتمي..

38. العلل الفقهية   في كتاب حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى.

39. العلل الفقهية   في كتاب الغرر البهية شرح البهجة الوردية.

40. العلل الفقهية   في كتاب المجموع، للنووي.

41. العلل الفقهية   في كتاب مغني المحتاج للشربيني. 

42. العلل الفقهية   في كتاب المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي مطبوع مع المجموع، للنووي.

43. العلل الفقهية   في كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي.
44. العلل الفقهية   عند شيخ الإسلام ابن تيمية في قسم الفقه من مجموع الفتاوى.
45. العلل الفقهية   عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المجال الفقهي في غير مجموع الفتاوى.
46. العلل الفقهية   في المغني.جمع ودراسة.
47. العلل الفقهية   في الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة.جمع ودراسة.
48. العلل الفقهية   في إعلام الموقعين.جمع ودراسة.
49. العلل الفقهية   في الإنصاف للمرداوي.
50. العلل الفقهية   في كشاف القناع.
51. العلل الفقهية   في الروض المربع.
52. العلل الفقهية   في المبدع لابن مفلح.
53. العلل الفقهية   في الفروع لابن مفلح.
54. العلل الفقهية   في شرح الزركشي على الخرقي.
55. العلل الفقهية   في الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
56. العلل الفقهية   في اختيارات ابن تيمية للبعلي.
57. العلل الفقهية   في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.
تغريدات منوعة:
1. العلل الفقهية   نوعان: بعضها منصوص عليه وبعضها يحتاج إلى استنباط من كلام العالم وهذا هو الإضافة العلمية للعلم والفائدة الكبيرة.
2. يمكن أن تؤخذ جزئية من علم العلل الفقهية   وتبحث عند عالم معين مثل العلل الفقهية   في فقه العبادات عند ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن قدامة.
قد ترد بعض المشاريع بحجة التكرار فإذا سجل موضوع العلل الفقهية   عند ابن تيمية قيل يكفي عن ابن رجب مثلا.والجواب أن كل عالم له إضافاته العلمية الجديدة
طريقة ترتيب البحث في العلل الفقهية:
ويكون ترتيب البحث حسب الترتيب المعتمد في القسم، وهذا يختلف باختلاف الأقسام العلمية فمثلا في قسم الفقه يمشون على ترتيب المسائل على مذهب الحنابلة وبالتحديد بترتيب المقنع.
إحصائيات وأرقام:
1. بلغت نتائج البحث عن العلل الفقهية المنصوصة بلفظ (العلة في) أكثر من ثلاثة آلاف نتيجة في المكتبة الشاملة. 
2. بلغت نتائج البحث بلفظ (والعلة) قرابة ألف نتيجة.
3. بلغت نتائج البحث بلفظ (وعلته) أكثر من 340 نتيجة.
4. بلغت نتائج البحث بلفظ (والتعليل) أكثر من 1360 نتيجة.
5. بلغت نتائج البحث بلفظ (وعلل) أكثر من 1960نتيجة.
6. بلغت نتائج البحث بلفظ (وتعليله) 377نتيجة.
7. بلغت نتائج البحث بلفظ (ويعلل) 321 نتيجة.
8. بلغت نتائج البحث بلفظ (وتعليل) 1422نتيجة.
9. بلغت نتائج البحث بلفظ (المأخذ) 324 نتيجة.
10. بلغت نتائج البحث بلفظ (مأخذ) 3263نتيجة.
11. بلغت نتائج البحث بلفظ (مناط) 3952 نتيجة.
12. بلغت نتائج البحث بلفظ (المأخذ) 324 نتيجة.
أسماء مرادفة للعلة: 
1. الْإِشَارَة.

2. الدَّاعِي.
3. الْمُسْتَدْعِي.

4. الْبَاعِثُ.

5. الْحَامِلُ.

6. الْمَنَاطُ.

7. الدَّلِيلُ.

8. الْمُقْتَضِي.
9. الْمُوجِبُ.
10. الْمُؤَثِّرُ.
11. الْمَعْنَى.
12. السَّبَبُ.

طريقة البحث في العلل الفقهية:
1. توثيق العلل الفقهية إن كانت منصوصة في نص شرعي أو فقهي.
2.  أو استنباطها من النصوص أو من كلام العلماء إن لم تكن منصوصة.
3. شرح العلة ومعناها.
4.  والاستدلال عليها.
5. مقارنتها بأقوال العلماء الآخرين إن كان فيها خلاف.
6.  ومناقشتها إن كان فيها نقص في الحصر والسير.
7. مرتبة انطباق العلة على الفرع (مساوي أو أدون أو أولى).
8. نوع المسلك الذي أفادها.
9. الاستثناءات في العلة إن كانت العلة على شكل معنى عام يشبه القاعدة.
10. الفروع المندرجة في مفهوم العلة.
11. والتمثيل عليها.
12. وبيان فائدتها وأثرها.
طريقة إقناع القسم
طريقة إقناع القسم:
1. أولا بإقناعه بأنه علم مستقل ولم يحظ بحقه من الاهتمام وليس مجرد مشروع.
2. ثم التمثيل له بالعلل الفقهية   المستنبطة من كلام العلماء ومدى فائدتها للطلبة والتوضيح بأمثلة مهمة في التخصص.
3. أيضا إقناع أحد أعضاء القسم ليقوم بالدفاع عنه في القسم والرد على الشبهات المتوقع طرحها.

(�)   مجموع الفتاوى: (29/471 - 472).


(�)   انظر: إعلام الموقعين: (2/137).


(�)   الحديث: أخرجه أحمد في مسنده: (3/419)، وأبو داود في سننه: (3/271)، باب في كسر الدراهم، حديث رقم (3449)، سنن ابن ماجه: (2/761)، كتاب التجارات (12)، باب (52)، حديث رقم (2263)، وضعفه ابن حبان والألباني. انظر: نيل الأوطار: (5/251)، الفتح الرباني: (15/78)، ضعيف سنن ابن ماجه: (175).


(�)   انظر: الربا والمعاملات المصرفية: (111)، الربا: علته وضوابطه: (34).


(�)   انظر: إعلام الموقعين: (2/137)، الربا والمعاملات المصرفية: (111).


(�)    انظر: المغني: (6/56)، مجموع الفتاوى: (29/471)، إعلام الموقعين: (2/137).


(�)   صحيح البخاري: (4/381)، كتاب البيوع (34)، باب (79)، حديث رقم (2178، 2179)، صحيح مسلم: (3/1217)، كتاب المساقاة (22)، باب (18)، حديث رقم (1596).


(�)   انظر: إعلام الموقعين: (2/138)، الجامع في أصول الربا: (112).


(�)   انظر: إعلام الموقعين: (2/137)، اتخاذ الذهب والفضة: (1/236).


(�)   انظر: أحكام الأوراق النقدية والتجارية: (161 - 162).


(�)   انظر: المدونة: (3/396)، (4/22، 121)، المصنف لعبدالرزاق: (7/267)، عارضة الأحوذي: (5/309).


(�)   انظر: المدونة: (3/394، 395)، (4/20)، الجامع لأحكام القرآن: (3/351)، حاشية العدوي على الخرشي: (5/56)، حاشية الخرشي على خليل: (5/56)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (3/72)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2/142).


(�)   انظر: بدائع الصنائع: (6/59).


(�)   انظر: المغني: (6/54 - 56)، الفروع: (4/148)، شرح الزركشي: (3/414 - 421)، ذيل طبقات الحنابلة: (2/127)، الإنصاف: (5/12)، المبدع: (4/130).


(�)   انظر: إعلام الموقعين: (2/137).


(�)   انظر:، الإجماع لابن المنذر: (117)،  بداية المجتهد: (2/147)،الإجماع لابن عبدالبر: (211 - 212)، المغني: (6/54)، رحمة الأمة: (133)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: (1/430).


(�)   انظر: المغني: (6/54).


(�)   انظر: بدائع الصنائع: (5/183)، اللباب: (2/37)، الاختيار: (2/30)، البناية: (7/338)، تحفة الفقهاء: (2/25)، حاشية ابن عابدين: (5/182)، تبيين الحقائق: (4/85 - 86)، شرح فتح القدير: (7/4)، شرح العناية: (7/4).


(�)   انظر: المغني: (6/54)، شرح الزركشي: (3/414)، ذيل الطبقات لابن رجب: (2/128)، الإنصاف: (5/11)، المبدع: (4/128 - 130)، كشاف القناع: (3/251)، الروض المربع: (4/494).


(�)   انظر: المغني: (6/55)، مصنف عبدالرزاق: (8/37)، ذيل الطبقات: (2/128)، وفي سنده عن الحسن نظر لأن فيه رجلاً لم يسم. وانظر: المحلى: (7/425 م 1480)


(�)   انظر: حاشية العدوي على الخرشي: (5/56)، حاشية الخرشي على خليل: (5/56)، الفواكه الدواني: (2/74)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (3/72)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2/142).


(�)   انظر: روضة الطالبين: (3/380)، أسنى المطالب: (2/22)، حاشية الجمل: (3/46-47)، التجريد لنفع العبيد: (2/190)، حاشية الرملي على أسنى المطالب: (2/22)، مغني المحتاج: (2/35)، تحفة الحبيب: (3/22).


(�)   انظر: المغني: (6/54 - 56)، الكافي: (2/53)، شرح الزركشي: (3/414)، الإنصاف: (5/12)، المبدع: (4/130).


(�)   انظر: المدونة: (3/396)، (4/22، 121)، المصنف لعبدالرزاق: (7/267)، عارضة الأحوذي: (5/309).


(�)   انظر: المدونة: (3/394، 395)، (4/20)، الجامع لأحكام القرآن: (3/351)، حاشية العدوي على الخرشي: (5/56)، حاشية الخرشي على خليل: (5/56)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (3/72)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (2/142).


(�)   انظر: بدائع الصنائع: (6/59).


(�)   انظر: المغني: (6/54 - 56)، الفروع: (4/148)، شرح الزركشي: (3/414 - 421)، ذيل طبقات الحنابلة: (2/127)، الإنصاف: (5/12)، المبدع: (4/130).


(�)   انظر: إعلام الموقعين: (2/137).





